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250 مليون دولار لتونس لتعزيز النمو وتحسين إدارة الاقتصاد!
!!
واشـنطن الـعاصـمة في 29 أبـريـل/نـيسان 2014 – أعـلنت مجـموعـة الـبنك الـدولي الـيوم عـن تـقديـم قـرض بـقيمة 250 
مـــليون دولار لـــتونـــس دعـــماً لـــلإصـــلاحـــات الاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية الأســـاســـية التي تضطلع بـــها حـــالـــياً. ويـــركـــز الــقرض 
الــثاني لــسياســات الــتنمية لــتعزيــز نــظم الحوكــمة والــفرص الاقــتصاديــة والوظــائــف، على إرســــاء الأســــس 
الـضروريـة لـبناء اقـتصاد قـادر على المـنافـسة لـتوفـير المـزيـد مـن فـرص الـعمل الأفـضل لـلتونـسيين، وتـوفـير المـسانـدة المـالـية مـن 

!أجل تثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي. !
وســـيلعب الـــنمو والـــحوكـــمة الاقـــتصاديـــة دوراً أســـاســـياً لمـــعالـــجة التحـــديـــات المـــحيطة بـــالـــفترة الانـــتقالـــية التي تـــمر بـــها الـــبلاد، 
بـالإضـافـة إلى الـحفاظ على قـوة الـدفع الـناتـجة عـن إقـرار دسـتور جـديـد. وبـعد الـتركـيز بـصورة رئـيسية على إصـلاحـات نـظم 
الـــــحوكـــــمة والإدارة الـــــعامـــــة في أعـــــقاب ثـــــورة عـــــام 2011، حـــــوّل الـــــبنك الـــــدولي مـــــسانـــــدتـــــه إلى الإصـــــلاحـــــات الاقـــــتصاديـــــة 
والاجــتماعــية بهــدف مــعالــجة التحــديــات قــصيرة الأمــد المــتصلة بــالــفترة الانــتقالــية التي تــمر بــها الــبلاد، تــمهيدا لــتحقيق نــمو 

!أقوى يشمَل كافة فئات المجتمع. !
وتـعليقاً على ذلـك، قـال المـديـر الـقطري لمـنطقة المـغرب الـعربي لـدى الـبنك الـدولي، سـايمون غـراي، إن "هــذا 
الــقرض يــمثل مسعى الــبنك الــدولي لمــساعــدة تــونــس في تــهيئة الــظروف المــواتــية لــتغيير الأوضــاع الاجــتماعــية والاقــتصاديــة 
التي دفـعت الـتونـسيين إلى الـنزول لـلشوارع لـلتظاهـر. وفي حـال مـواصـلة مـسيرة الاصـلاح، فـإنـها لـن تـعالج المـشاكـل الآنـية 

!فحسب بل ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط". !
ويــــــتركــــــز هــــــذا الــــــقرض، وهــــــو الــــــثاني في ســــــلسلة ثــــــلاثــــــة قــــــروض، على تــــــلبية الاحــــــتياجــــــات المــــــلحة لــــــلإصــــــلاحــــــات لــــــتحفيز 
الاســـتثمارات، لا ســـيما في الـــقطاع الـــخاص، ومـــعالـــجة تـــباطـــؤ الـــنمو الاقـــتصادي بـــعد الـــثورة. وعلى وجـــه التحـــديـــد، فـــإن 

!أهداف السياسات التي يتوخى القرض تحقيقها تتمثل في: !
تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة!•

إعادة هيكلة القطاع المالي!•

تحسين جودة خدمات القطاع الاجتماعي وخضوعه للمساءلة!•

زيادة خضوع السياسات والموارد المالية العامة للمساءلة!•

وفي إطــار بــرنــامج الإصــلاحــات التي يــسانــدهــا قــرض ســياســات الــتنمية، أحــرزت الــحكومــة الــتونــسية تــقدمــا في فتح قــطاع 
الاتـــصالات الســـلكية والـــلاســـلكية الـــحيوي أمـــام المـــنافـــسة، وهـــو محـــرك رئيسي لـــلنمو وإحـــدى الـــركـــائـــز الأســـاســـية لـــتعافي 
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الاقـــتصاد بـــرمـــته. ومـــن شـــأن إصـــلاح هـــذا الـــقطاع أن يـــؤدي إلى خـــفض أســـعار خـــدمـــات الاتـــصالات وزيـــادة قـــدرتـــها على 
!المنافسة وجعلها في متناول يد المواطنين والشركات التونسية. !

ــلدولــــة لــــتسهيل إعــــادة هــــيكلتها، وتحســــين  ــبرنــــامج الإصــــلاحــــات المــــهمة في نــــظم إدارة الــــبنوك المــــملوكــــة لــ ــانــــد هــــذا الــ كــــما ســ
اسـتقرار الـقطاع المـصرفي، مع زيـادة فـرص الـحصول على الـتمويـل لمـؤسـسات الأعـمال الـتونـسية. وسـتضفي الإصـلاحـات 
!التي يساندها القرض الجديد الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات العامة في أنحاء البلاد. !

وفي إطـار إعـداد هـذا الـقرض، اسـتفاد الـبنك الـدولي مـن المـشاورات المـوسـعة التي أجـراهـا مع أصـحاب المـصلحة المـباشـرة 
ومـنهم أعـضاء بـالـحكومـة الـتونـسية والمجتمع المـدني والـقطاع الـخاص. وتـعتبر سـلسلة هـذه الـقروض أيـضا نـتاجـا لـلمسانـدة 
المــقدمــة لــلمرحــلة الانــتقالــية التي تــمر بــها تــونــس، والتي جــرى تــنسيقها مع شــركــاء الــتنمية الــرئــيسيين الآخــريــن، مــثل الــبنك 

!الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. !
تجدر الإشارة إلى أن القرض الأول في هذه السلسلة، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ركز 

على تعزيز مناخ الأعمال من خلال إلغاء القيود البيروقراطية والحد من السلطات التقديرية وزيادة الشفافية في 
إجراءات الاستثمار. كما ساند استقرار القطاع المالي من خلال مراجعة استراتيجيات العمل والإجراءات التنظيمية، 
والعمل على إصلاح الخدمات الأساسية، بما في ذلك برامج توفير الوظائف للشباب، وكذلك إجراءات منح الشهادات 

والاعتماد لخريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الصحية وموظفيها. كما أنه يعمل على تحسين قدرة الجمهور على 
!الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية في إعداد الموازنات والتقارير الخاصة بها. !

وبالإضافة إلى دعم الموازنة، تموّل مجموعة البنك الدولي حاليا عشرة مشاريع في تونس، بإجمالي استثمارات قدرها 
نحو 435 مليون دولار في قطاعات المياه والصرف الصحي والمياه العادمة، وتوفير التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى 

والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي، والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة. وكان جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة 
البنك الدولي، قد أعلن أوائل هذا الشهر تقديم حزمة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لتونس في عام 2014، تزيد قيمتها 

!!بواقع أربع مرات عما قدمته مجموعة البنك لتونس في الفترة السابقة للثورة، وضعف ما قدمته منذ اندلاع الثورة. !
للاتصال: !

!sayari@worldbank.org :في مدينة تونس: صادق العياري، هاتف: 97 71 96 71 216+، بريد إلكتروني
في واشنطن العاصمة: وليام ستابينز، هاتف8783-458 (202) 1+ :، بريد إلكتروني: 

!wstebbins@worldbank.org!
تابعونا على:!

!http://www.facebook.com/AlbankAldawli :فيسبوك
!http://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfrica

!www.twitter.com/albankAldawli :تويتر
!www.youtube.com/worldbank :يوتيوب
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